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 ة الهاشميـــة ــنحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيـ
 ــــــــــــــورــــــــــــ) مـــــــن الدستــــــــ ٣١بمقتضـــى المــــادة ( 

 ١٧/٥/٢٠٢٦وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 
 -:نأمر بوضع النظام الآتي 

 

 ٢٠٢٦) لسنة ٣٠نظام رقم (
 نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  )     ٢٠٢٦                                                              يسمى هذا النظام (نظام معFدل لنظFام تنظFيم البيئFة الاسFتثمارية لسFنة   - ١       المادة 
     إليFه         المشFار      ٢٠٢٣       ) لسFنة  ٧ (                                           ويقرأ مع نظام تنظFيم البيئFة الاسFتثمارية رقFم

                                                          فيمFFFFا يلFFFFي بالنظFFFFام الأصFFFFلي نظامFFFFا واحFFFFدا ويعمFFFFل بFFFFه مFFFFن تFFFFاريخ نشFFFFره 
                    في الجريدة الرسمية.

 

                                ) مFFFFن النظFFFFام الأصFFFFلي بإلغFFFFاء المعنFFFFى  ٢                           تعFFFFدل الفقFFFFرة (أ) مFFFFن المFFFFادة (  - ٢       المFFFFادة 
                                                      المخصFFFFFص لتعريFFFFFف كFFFFFل مFFFFFن (التوسFFFFFعة) و (التطFFFFFوير) الFFFFFوارد فيهFFFFFا 

      -                       والاستعاضة عنه بما يلي: 

                                              ة موجودات ثابتFة جديFدة إلFى المشFروع، بمFا فFي ذلFك     إضاف  :        التوسعة
                                                   خطFوط الإنتFاج، أو الآلات أو المعFدات أو الأجهFزة أو زيFFادة 
                                                      الطاقة الاستيعابية أو الإنتاجية، على أن تؤدي هذه الإضافة 
                                                       إلFFى زيFFادة فعليFFة فFFي الطاقFFة الإنتاجيFFة أو القFFدرة التشFFغيلية 

     ودات                %) مFن حجFم الموجF ٥                         للمشروع، بنسبة لا تقل عFن (
                     الثابتة بعد الاستهلاك.

                                              إجFFراء تحسFFFينات نوعيFFة علFFFى المشFFروع وذلFFFك باسFFFتبدال   :         التطوير
                                                 الموجFFFFودات الثابتFFFFة القائمFFFFة قبFFFFل التطFFFFوير أو تحFFFFديثها 
                                                  أو بإدخFFFال تكنولوجيFFFا جديFFFدة، أو أنظمFFFة ذكيFFFة، أو حلFFFول 
                                                  رقميFة، أو تقنيFات حديثFFة، أو مFن خFلال تنفيFFذ أنشFطة بحFFث 

                                إلFى رفFع كفFاءة التشFغيل، أو تحسFين            ، بمFا يهFدف        وتطFوير
                                                   جودة المنتج، أو الخدمة، أو تقليل الكلفة التشغيلية.
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  -) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: ٣تعدل المادة (-٣المادة 
الرسFمية  لغايات تحديد مسميات الأنشطة والخدمات الاقتصFادية لFدى الجهFات -د

FFFد تصFFFا ، يعتمFFFس جميعهFFFن مجلFFFر مFFFوطني المقFFFادية الFFFطة الاقتصFFFنيف الأنش
 وذلك استنادا إلى التصنيف الدولي الموحّد للأنشطة الاقتصادية. الوزراء ،

 

 -) من النظام الأصلي على النحو التالي: ٥تعدل المادة ( -٤المادة 
) مFFFFFن الفقFFFFFرة (أ) منهFFFFFا والاستعاضFFFFFة عنFFFFFه ٣أولاً: بإلغFFFFFاء نFFFFFص البنFFFFFد (

  -بالنص التالي:
اللازمFFة  والمFFددتحديFFد ونشFFر جميFFع متطلبFFات الFFرخص وتصFFنيفاتها،  -٣

لمنحهFFFا وإجراءاتهFFFا والرسFFFوم والبFFFدلات الواجFFFب اسFFFتيفاؤها بموجFFFب 
التشFFFFريعات النافFFFFذة، علFFFFى بوابFFFFة الخFFFFدمات الاسFFFFتثمارية الشFFFFاملة 

 مع الالتزام بتحديثها بشكل مستمر.
 

  - ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
) مFFن الفقFFرة (أ) مFFن هFFذه المFFادة، ترشFFح ١لغايFFات تنفيFFذ أحكFFام البنFFد ( -ب

الجهFFة الرسFFمية ثلاثFFة مFFن موظفيهFFا المFFؤهلين لتFFولي مهFFام المفFFوض 
) عشFرة أيFام عمFل مFن تFاريخ تسFلمها ١٠وذلك خلال مدة لا تتجFاوز (

 طلباً من الوزارة.  
 

فيها لتصبحا (ج) و(د) منهFا  ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين
 على التوالي.

 

 -الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و(ح) إليها بالنصوص التالية:  بإضافةرابعاً: 
تكFFFون مFFFدة عمFFFل المفFFFوض لFFFدى الFFFوزارة سFFFنتين قابلFFFة للتجديFFFد -هFFFـ

 لمدة مماثلة، وبموافقة الوزارة.
يلتFFFزم المفFFFوض ومسFFFاعدوه خFFFلال فتFFFرة تأديFFFة أعمFFFالهم بالقواعFFFد  -و

لضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الوحFدة التنظيميFة المعنيFة بالخدمFة وا
الاسFتثمارية الشFاملة بمFا فFي ذلFك سFاعات الFدوام ومؤشFرات الأداء 
وذلFFك لضFFFمان سFFFرعة ودقFFة إنجFFFاز المعFFFاملات التFFي تFFFدخل ضFFFمن 

 الأداء.  كفاءةالخدمة الاستثمارية الشاملة و



 
�����������

 الجريدة الرسمية
����������

ال ة
�������	
��

تضFFFمن نتFFFائج أعمالFFFه تقFFFارير إلFFFى الFFFوزارة ت بتقFFFديم يلتFFFزم المفFFFوض -ز
 وما تم إنجازه لغايات تيسير إجراءات الاستثمار.

تحFFFدد آليFFFة تنظFFFيم أعمFFFال مفوضFFFي الجهFFFات الرسFFFمية لFFFدى الFFFوزارة  -ح
 وتسميتهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وبالمهFارات ٦تعدل الفقرة (أ) من المادة ( -٥المادة 
الفنيFFة المتعلقFFة بالمهFFFام المكلFFف بهFFFا ضFFمن الخدمFFFة الاسFFتثمارية الشFFFاملة) 

 إلى آخرها. 
  -) من النظام الأصلي على النحو التالي: ٧تعدل المادة ( -٦المادة 

  -) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: ٥أولاً: بإضافة البند (
 مخالفة مدونة السلوك الوظيفي.  -٥

 

بFFارة (نظFFـام الخدمFFة المدنيFFة) الFFواردة فFFي الفقFFرة (ب) منهFFا ثانيFFاً: بإلغFFاء ع
إدارة الموارد البشرية في القطاع العام). نظاموالاستعاضة عنها بعبارة (

  -) من النظام الأصلي على النحو التالي: ١١تعدل المادة ( -٧المادة  
تصFFدير الا مFFا يلFFزم لغايFFات ممارسFFة النشFFاط الاقتصFFادي و(أولاً: بإلغFFاء عبFFارة 

المنتج أو السلع بموافقة الوزير) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة 
بسFلع  ويستثنى من ذلك، وبموافقFة الFوزير ، مFا كFان متعلقFا(عنها بعبارة 

 ومنتجات نشاطه الاقتصادي حصرا). 
) ٤ثانيFFFFFFFاً: بإلغFFFFFFFاء عبFFFFFFFارة (ووسFFFFFFFطاء التFFFFFFFأمين) الFFFFFFFواردة فFFFFFFFي البنFFFFFFFد (

 من الفقرة (ب) منها .
 -                           ) مكرر إليه بالنص التالي:  ١٢                                 يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (  - ٨       المادة 

 

 -    مكرر  ١٢       المادة 
                                                              للشFFركة غيFFر الأردنيFFة المؤسسFFة والمسFFجلة خFFارج المملكFFة، والتFFي يمتلFFك  - أ

   %)   ٥٠                                                     أو يسFFيطر عليهFFا أشFFخاص طبيعيFFون أردنيFFون بنسFFبة لا تقFFل عFFن (
                         ي المملكة تتملك أي مشFروع                                        من رأسمالها، تأسيس وتسجيل شركة أردنية ف

                                                                في نشFاط اقتصFادي بكاملFه أو أي جFزء منFه أو تسFاهم فيFه بFأي نسFبة كانFت 
                                                       رد نFFFص فFFFي التشFFFريعات ذوات العلاقFFFة يقيFFFد التملFFFك أو المسFFFاهمة  يFFF      مFFFا لFFFم 

                         في ذلك النشاط الاقتصادي. 
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 -                                                يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل من: - ب
                          ذا كانت شركة مساهمة عامة.                    الشركة غير الأردنية إ  - ١
                  ) من هذا النظام.   ١٣                                    الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (  - ٢

                                                                      تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت   - ج
                     سFجل الشFركات الموقوفFة                                                طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك نقلها إلFى

   -                 لشركات، بما يلي:            ً              وشطبها وفقاً لأحكام قانون ا
                      ) ثلاثFFFين يومFFFا مFFFن تFFFاريخ   ٣٠                             إخطFFFار مراقFFFب عFFFام الشFFFركات خFFFلال ( - ١

                                                           أي تغييFFر أو تعFFديل يطFFرأ علFFى بياناتهFFا، بمFFا فFFي ذلFFك فسFFخ الشFFركة 
                                     وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.

                                                     تزويFFد مراقFFب عFFام الشFFركات سFFنويا بشFFهادة مصFFدقة حسFFب الأصFFول  - ٢
                            ولFة التFFي تحمFFل جنسFFيتها، تثبFFت                               صFادرة عFFن الجهFFات المختصFFة فFFي الد

                                                       استمرار ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة.
                                                       توفيFFFق أوضFFFاعها إذا قلFFFت نسFFFبة مسFFFاهمة الأردنيFFFين فFFFي رأسFFFمالها  - ٣

                         ) ستة أشهر قابلة للتمديFد  ٦                            %) وذلك خلال مدة لا تزيد على (  ٥٠    عن (
      شFFركات                                                     لمFFدة مماثلFFة، بنFFاء علFFى طلFFب مبFFرر يقFFدم إلFFى مراقFFب عFFام ال

                                           قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
                                                              لغايFات هFFذه المFFادة، تعنFFي كلمFFة (السFيطرة) تملFFك نسFFبة مسFFاهمة لا تقFFل   - د

                                                    %) من رأسمال الشركة أو القدرة على تعيين أكثر مFن نصFف   ٥٠    عن (
                                                   أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو مديرها.

 
 -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:   ١٣           من المادة (                 تعدل الفقرة (أ)  - ٩       المادة   

   ً                                                       أولاً: بإلغFFFاء عبFFFارة (غيFFFر الأردنFFFي والشFFFخص الاعتبFFFاري المسFFFجل خFFFارج 
                                          المملكFFFFFFFFFFة) الFFFFFFFFFFواردة فFFFFFFFFFFي مطلعهFFFFFFFFFFا والاستعاضFFFFFFFFFFة عنهFFFFFFFFFFا 

                           بعبارة (الشخص غير الأردني).
ً                                                               ثانياً: بإلغاء عبارة (ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء الطبيعي وا       لركام      

        ) منها. ١                                          المستعملة لأغراض البناء) الواردة في البند (
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) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي ١٤تعدل المادة ( -١٠المادة 
  -وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها: 

الجهFFات ذوات العلاقFFة لجنFFة أو أكثFFر مFFن مFFوظفي الFFوزارة و يشFFكل الFFوزير-ج     
لغايFFFات دراسFFFة الطلبFFFات المقدمFFFة للحصFFFول علFFFى الإعفFFFاءات والحFFFوافز 
المنصFFFFFFFوص عليهFFFFFFFا فFFFFFFFي الفقFFFFFFFرتين (أ) و(ب) مFFFFFFFن هFFFFFFFذه المFFFFFFFادة 

 ورفع توصياتها للوزير.
                              ) مFن النظFام الأصFلي ويسFتعاض عنFه   ١٥                              يلغى نص الفقرة (ج) من المFادة (  -  ١١       المادة 

 -              بالنص التالي: 
                                                 علFFى تنسFFيب اللجنFFة المشFFكلة فFFي الفقFFرة (ج) مFFن المFFادة              للFFوزير بنFFاء  - ج

                                                         ) من هذا النظام، ولأسباب مبررة تتعلق بطبيعة المشروع وحجمFه   ١٤ (
   -                     الموافقة على ما يلي: 

                          تمديد الإعفاء لمدة مماثلة. - ١
                                                تمديد الإعفاء لمرة ثالثة ولمدة سنة واحدة إضافية. - ٢

 

 
                              ) مFن النظFام الأصFلي ويسFتعاض عنFه  ٦ ١                              يلغى نص الفقFرة (د) مFن المFادة (-  ١٢       المادة   

 -              بالنص التالي: 
                                                            للمسFFتثمر خFFلال فتFFرة سFFريان الإعفFFاءات الممنوحFFـة لFFـه بموجFFب أحكFFـام   - د

                                                       ) مFFـن القFFـانون، وبقFFرار مFFن الFFوزير بنFFاء علFFى تنسFFيب اللجنFFة  ٩         المFFـادة (
                       ) مFن هFذا النظFام، تعFFديل   ١٤                                         المشFكلة وفقFا لأحكFام الفقFرة (ج) مFFن المFادة (

FFFة الموجFFFار            قائمFFFع الغيFFFاج وقطFFFدخلات الإنتFFFتلزمات ومFFFة ومسFFFودات الثابت                                                 
                                                   اللازمFFFFFFFة لممارسFFFFFFFة نشFFFFFFFاطه الاقتصFFFFFFFادي والتFFFFFFFـي تمFFFFFFFـت الموافقFFFFFFFة 

                   على إعفائها سابقا.
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) مFFFFن النظFFFFام الأصFFFFلي بإضFFFFافة الفقFFFFرة (س) إليهFFFFا ١٨تعFFFFدل المFFFFادة ( -١٣المFFFFادة 
  -بالنص التالي: 

التي تعتمFد علFى الإبFداع والابتكFار أنشطة الصناعات الإبداعية والأنشطة  - س
 -والملكية الفكرية كمصدر رئيسي للقيمة وتشمل ما يلي: 

أنشطة التراث الثقافي بما في ذلك صور التعبير الثقFافي التقليFدي مثFل  -١
الحرف اليدوية والاحتفالات وفنون الطهي، والمواقع الثقافية بما فيها 

 تراثي وغيرها .من المعالم الأثرية والمكتبات والأرشيف ال
الفنFFون بمFFا فFFي ذلFFك الفنFFون البصFFرية مثFFل الرسFFم والنحFFت والنجFFف  -٢

والتصوير الفوتوغرافي، وأنشطة الترفيFه والفنFون بمFا فيهFا الحفFلات 
الموسFFيقية المباشFFرة والمسFFرح وعFFروض الFFرقص وعFFروض الFFدمى 
وعFFFFروض السFFFFيرك والفعاليFFFFات المباشFFFFرة والمهرجانFFFFات وغيرهFFFFا 

 من الفنون.
لإعFFFلام وتشFFFمل المحتFFFوى المرئFFFي والمسFFFموع مثFFFل الأفFFFلام وسFFFائل ا -٣

والموسFFيقى والحفFFلات الموسFFيقية، والإنتFFاج التلفزيFFوني والسFFينمائي 
ووسFFائل الإعFFلام الحديثFFة بمFFا فيهFFا الرياضFFات والألعFFاب الإلكترونيFFة 
الرقميFFFة والمحتFFFوى الرقمFFFي والإعFFFلان والتسFFFويق الرقمFFFي والFFFذكاء 

والواقFFع المعFFزز (والويFFب) ووسFFائل  الاصFFطناعي والواقFFع الافتراضFFي
التواصFFل الاجتمFFاعي والبFFث والنشFFر والوسFFائط المطبوعFFة مFFن الكتFFب 

   .والصحف وغيرها من الوسائل
الإبFFداعات الوطنيFFة بمFFا فFFي ذلFFك خFFدمات التصFFميم وتشFFمل التصFFميم  -٤

المعمFFاري وتصFFميم المنتجFFات وتصFFميم الأزيFFاء، والتصFFميم الصFFناعي 
نFات وبنFاء العلامFات التجاريFة، والتسFويق وخدمات الإبFداع مFن الإعلا

 وغيرها من الخدمات.
 

) مFFن النظFFام الأصFFلي بإضFFافة عبFFارة ٢٠يعFFدل الجFFدول الFFوارد فFFي المFFادة ( -١٤المFFادة  
(ولFFواء قصFFبة عجلFFون مFFن محافظFFة عجلFFون) إلFFى آخFFر المنFFاطق الFFواردة 

 ضمن مناطق فئة (ب) منه.
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 -ام الأصلي على النحو التالي: ) من النظ٢٣تعدل المادة ( -١٥المادة 
أولا: بإضافة عبارة (خلال السنوات الخمس السابقة) بعد عبارة (قد استفاد) 

 الواردة الفقرة (ج) منها.
 ثانيا: بإلغاء الفقرة (د) منها.

 

 

                              ) مFن النظFام الأصFلي ويسFتعاض عنFه   ٢٨                              يلغى نFص الفقFرة (أ) مFن المFادة (  -  ١٦       المادة 
   -             بالنص التالي:

                                                       ر النشFFاط نشFFاطا اقتصFFاديا اسFFتراتيجيا فFFي حFFال تحقFFق الشFFرطين     يعتبFF  - أ
 -                  التاليين مجتمعين: 

                                                    تحقيFFFق معيFFFار واحFFFد علFFFى الأقFFFل مFFFن المعFFFايير المنصFFFوص عليهFFFا  - ١
              ) من القانون.  ١٣                         في الفقرة (ب) من المادة (

 -                                             تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي:   - ٢
                        المعلومFFFFات التFFFFي يزيFFFFد حجFFFFم                             الأنشFFFFطة الزراعيFFFFة وتكنولوجيFFFFا -   أ

               ) ملايين دينار. ٧                 استثماراتها على (
                                                أنشFFFFFFطة الطاقFFFFFFة المتجFFFFFFددة والنقFFFFFFل والخFFFFFFدمات اللوجسFFFFFFتية - ب

               ) مليون دينار.  ٢٠                               التي يزيد حجم استثماراتها على (
                                                          الأنشطة الصناعية والسياحية والتعليمية والخدمات الصFحية التFي   - ج

       دينار.        ) مليون   ٥٠                          يزيد حجم استثماراتها على (
                                                 الأنشFFFFطة الاقتصFFFFادية الأخFFFFرى التFFFFي يزيFFFFد حجFFFFم اسFFFFتثماراتها   - د  

               ) مليون دينار.  ٧٥     على (
 

                                    ) مFFن النظFFام الأصFFلي بإلغFFاء عبFFارة (بمFFا   ٣٠                           تعFFدل الفقFFرة (د) مFFن المFFادة (  -  ١٧       المFFادة   
                                %)) الFFFFFFFFFFFFFFواردة فيهFFFFFFFFFFFFFFا والاستعاضFFFFFFFFFFFFFFة عنهFFFFFFFFFFFFFFا  ٥       نسFFFFFFFFFFFFFFبته (

 .   %))  ١٠                   بعبارة (بما نسبته (
 

                                                     ) من النظFام الأصFلي بإلغFاء عبFارة (لإنشFائه) الFواردة فيهFا   ٣١    دة (         تعدل الما  -  ١٨       المادة 
                           والاستعاضة عنها بكلمة (له).
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                               ) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي بإلغFFFاء عبFFFارة   ٣٢                           تعFFFدل الفقFFFرة (أ) مFFFن المFFFادة (  -  ١٩       المFFFادة 
                                                            (والتطوير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو التطوير).

 
 -) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ٣٣يلغى نص المادة ( -٢٠المادة 

 -٣٣لمادةا
 

للمستثمر بناء على طلـب يـقـدم إلى الوزارة أن يستخدم عمFالا غيFر أردنيFين 
%) مFن إجمFالي عFدد العFاملين لديFه فFي الوظFائف  ٢٥بنسبة لا تزيFد علFى (

 -الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية: 
العمالFFة غيFFر الأردنيFFة التFFي تمFFتهن المهFFن التFFي تتصFFف بالنFFدرة مFFن حيFFث  -أ

توافرهFFا فFFي سFFوق العمFFل الأردنFFي وتسFFاهم فFFي تFFدريب العمFFال الأردنيFFين 
 .ورفع كفاءتهم

العمالFFة غيFFر الأردنيFFFة مFFن ذوي الخبFFرات النFFFادرة فFFي مجFFالات البحFFFث  -ب
لات والتطFFFFوير والجFFFFودة وتشFFFFغيل وصFFFFيانة الأجهFFFFزة والمعFFFFـدات والآ

المتخصصFFFFFFFFFـة ذوات التكنولوجيFFFFFFFFFـا الحديثFFFFFFFFFـة ومختلFFFFFFFFFف فئاتهFFFFFFFFFا 
 وتخصصاتها كافة.

العمالة غيFر الأردنيFة التFي تسFاهم بخبراتهFا ومعارفهFا بنقFل التكنولوجيFا  -ج
 .والمعرفة والخبرات إلى السوق الأردني

العمالFFFة غيFFFر الأردنيFFFة مFFFن ذوي الخبFFFرات والاختصاصFFFات التFFFي تسFFFاهم  -د
 دة الاستثمارات المولدة لفرص عمل للأردنيين.في تعزيز وزيا

العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصFات اللازمFة لمزاولFة  -هـ
 وتشغيل النشاط الاقتصادي.

 

                               ) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي بإضFFFافة عبFFFارة   ٣٤                           تعFFFدل الفقFFFرة (أ) مFFFن المFFFادة (  -  ٢١       المFFFادة 
                 وظFFFائف) بعFFFد عبFFFارة                                             (وفFFFي أي مFFFن المواقFFFع الإلكترونيFFFة الخاصFFFة بنشFFFر ال

                     ً                (الصحف الأوسع انتشاراً) الواردة فيها .
 

 -) من النظام الأصلي على النحو التالي: ٣٦تعدل المادة ( -٢٢المادة 
أولا: بإلغFFاء عبFFارة (باسFFFتثناء الشFFركة ذات المسFFFؤولية المحFFدودة) الFFFواردة 

 ) من الفقرة (أ) منها.٢في البند (
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 -بالنص التالي: فقرة (ج) إليها الثانيا: بإضافة 
) ثFلاث سFنوات لغايFات ٣يمنح النشاط الاقتصادي مهلة لا تزيد على ( -ج

تحقيFFFFق شFFFFروط النشFFFFاط الاقتصFFFFادي الاسFFFFتراتيجي وذلFFFFك اعتبFFFFارا 
 من تاريخ منحه الموافقة الواحدة.

 

) مFن النظFام الأصFلي بإضFافة عبFارة (خFلال ٣٧تعدل الفقرة (أ) من المادة ( -٢٣المادة  
) يFFـوم عـمFFـل مFFـن تFFـاريخ تقFFـديم الطلFFـب مسFFتكملا ١٥تجFFـاوز (مFFـدة لا ت

) مFن هFذا النظFام ) ٣٦الشروط والمتطلبات المنصFوص عليهFا فFي المFادة (
 .آخرها إلى

 

) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي بإلغFFFاء عبFFFارة ٤٥تعFFFدل الفقFFFرة (أ) مFFFن المFFFادة ( -٢٤المFFFادة 
 خمسين مليون).( (مائة مليون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة

 

            ويسFتعاض عنFه       الأصFلي             ) مFن النظFام  ٥٩                              يلغى نص الفقرة (ج) من المFادة (  -  ٢٥       المادة 
   -              بالنص التالي: 

العرض أو التفاوض المباشر مع أي جهة كانت بموافقFة مجلFس الFوزراء -ج
 بناء على تنسيب الوزير.

       (أو مFا           افة عبFارة                     ) من النظام الأصFلي بإضF  ٦٢                           تعدل الفقرة (ب) من المادة (  -  ٢٦       المادة 
                                                       يفيد بالسماح له باستعمال الموقع أو استغلاله) إلى آخرها.

 
                                       ) من النظام الأصلي بإلغاء كلمFة (ضFرورية)   ٦٣                           تعدل الفقرة (أ) من المادة (  -  ٢٧       المادة 

                                          الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (لازمة).
                      ن النظFام الأصFلي بإلغFاء    ) مF  ٦٧                           ) مFن الفقFرة (أ) مFن المFادة ( ٢            يعFدل البنFد (  -  ٢٨       المادة 

                                                                     عبارة (وفقا لما يقرره الوزير لهذه الغاية) الFواردة فيFه والاستعاضFة عنهFا 
                                                             بعبFFFارة (بموافقFFFة الFFFوزير بنFFFاء علFFFى تنسFFFيب مبFFFرر مFFFن اللجنFFFة المشFFFكلة 

  . )                 ) مـن هـذا النظام  ٦١                      بمقتضى أحكام المـادة (
 

لي بإلغاء عبارة (فللوزارة ) من النظام الأص٧٧تعدل الفقرة (ج) من المادة ( -٢٩المادة 
أن تتخFFFFFFFFذ عقوبFFFFFFFFة) الFFFFFFFFواردة فيهFFFFFFFFا والاستعاضFFFFFFFFة عنهFFFFFFFFا بعبFFFFFFFFارة

 (فللوزير اتخاذ إجراء). 
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 -) من النظام الأصلي على النحو التالي: ٧٩تعدل المادة (-٣٠المادة  
 -أولا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 

) ثلاثFFة أشFFهر بعFFد تFFاريخ ٣رخصFFة خFFلال (التقFFدم بطلFFب تجديFFد ال -هFFـ 
 انتهائها أو قبل مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانتهاء.

ثانيا: اعتبار مطلعهFا الفقFرة (أ) منهFا وإعFادة تFرقيم الفقFرات (أ) و(ب) و(ج) 
) ٤) و(٣) و(٢) و(١و(د) و(هFFـ) و(و) الFFواردة فيهFFا لتصFFبح البنFFود (

 التوالي.) من الفقرة (أ) منها على ٦) و(٥و(
 

 -ثالثا: بإضافة الفقرات (ب) و(ج) و (د) اليها بالنصوص التالية: 
) مFFن الفقFFرة (أ) مFFن هFFذه ٢) و(١علFFى الFFرغم ممFFا ورد فFFي البنFFدين (-ب

) منهFFا، تمFFنح (رخصFFة ممارسFFة ٣المFFادة ومFFع مراعFFاة أحكFFام البنFFد (
النشاط الاقتصFادي شFرط الامتثFال) للأنشFطة الاقتصFادية التFي لا تمثFل 

بنFFاءً علFFى طلFFب يقدمFFه طالFFب التFFرخيص  جFFة عاليFFة مFFن الخطFFورةدر
 -:للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً بما يلي

البيانات والمستندات المحددة بموجب الاشتراطات العامة والخاصFة  -١
اللازمFFFFFة لممارسFFFFFة النشFFFFFاط الFFFFFواردة فFFFFFي التعليمFFFFFات الصFFFFFادرة 

 .بهذا الخصوص
٢- FFFFFرار بالامتثFFFFFتراطات إقFFFFFع الاشFFFFFأة جميFFFFFتيفاء المنشFFFFFد باسFFFFFال يفي

والمتطلبات العامة والخاصة اللازمة لممارسة النشاط وفقاً لمFا ورد 
 .في التعليمات الصادرة بهذا الخصوص

يخضFFع النشFFاط المFFرخص وفFFق أحكFFام الفقFFرة (ب) مFFن هFFذه المFFادة إلFFى  -ج
 ثاله.الكشف اللاحق والرقابة اللاحقة، وذلك للتحقق من استمرار امت

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظFيم إجFراءات مFنح (رخصFة ممارسFة -د
النشاط الاقتصادي شرط الامتثال) للأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل درجFة 

 عالية من الخطورة.
 

) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي بإضFFFافة عبFFFارة (وفقFFFاً للتعليمFFFات ٨٢تعFFFدل المFFFادة ( -٣١المFFFادة 
 ى آخرها.الصادرة لهذه الغاية) إل
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) من النظام الأصFلي بإلغFاء عبFارة (تحFددها ٩٠تعدل الفقرة (ج) من المادة ( -٣٢المادة 
لهFFFFFFFFFFذه الغايFFFFFFFFFFة) الFFFFFFFFFFواردة فيهFFFFFFFFFFا والاستعاضFFFFFFFFFFة عنهFFFFFFFFFFا بعبFFFFFFFFFFارة 

 ) ثلاثين يومًا). ٣٠(لا تتجاوز (
 

) مFFFFن النظFFFFام الأصFFFFلي بإضFFFFافة الفقFFFFرة (هFFFFـ) اليهFFFFا ٩١تعFFFFدل المFFFFادة ( -٣٣المFFFFادة  
 -الي:بالنص الت

يجFFوز للFFوزارة تبليFFغ القFFرارات المنصFFوص عليهFFا فFFي هFFذه المFFادة  ١- -هFFـ
مFFFFن خFFFFلال رسFFFFائل البريFFFFد الإلكترونFFFFي أو الرسFFFFائل النصFFFFية عبFFFFر 
الهFFFاتف الخلFFFوي أو مFFFن خFFFلال الحسFFFاب الإلكترونFFFي المنشFFFأ لمقFFFدم 
الطلFFFFب أو مFFFFن يمثلFFFFه قانونFFFFا وذلFFFFك علFFFFى العنFFFFوان المصFFFFرح بFFFFه 

و أي وسFFFFيلة أخFFFFرى يحFFFFددها مقFFFFدم فFFFFي المنصFFFFة الإلكترونيFFFFة، أ
الطلFFFFب، ويعFFFFد التبليFFFFغ باسFFFFتخدام الوسFFFFائل المشFFFFار إليهFFFFا منتجFFFFاً 

 .لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام
فFFي جميFFع الأحFFوال، يجFFوز للFFوزارة تبليFFغ مقFFدم الطلFFب أو المسFFتثمر ٢-

 .شخصياً أو من خلال من يفوضه خطيا بذلك
 

) مFن النظFام الأصFلي بإلغFاء كلمFة (سFنوياً) ٩٢دة (تعFدل الفقFرة (أ) مFن المFا -٣٤المادة 
 والاستعاضة عنها بعبارة (عند انتهائها).

 

) مFFن النظFام الأصFFلي بإلغFFاء ٩٤) مFFن الفقFFرة (أ) مFن المFFادة (٣عFFدل البنFد (ي -٣٥المFادة 
) سFFنوات متتاليFFة) الFFواردة فيFFه والاستعاضFFة عنهFFا بعبFFارة ٣عبFFارة ( لFFـ (

 احدة من تاريخ انتهائه ).خلال مدة لا تتجاوز سنة و(
 

                               ) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي بإضFFFافة عبFFFارة   ٩٨                           تعFFFدل الفقFFFرة (و) مFFFن المFFFادة (  -  ٣٦       المFFFادة 
                                                              (أو الإعارة لفروعها الإنتاجية) بعد كلمة (الصيانة) الواردة فيها.
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      -                          ) مكرر إليه بالنص التالي:    ١٠٠                                  يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (   -  ٣٧       المادة 
 -    مكرر     ١٠٠        المادة

                                                             تشFFكل لجنFFة تسFFمى (لجنFFة المنشFFأ) برئاسFFة أحFFد مFFوظفي الFFوزارة، يسFFميه   - أ
 -  :                   الوزير وعضوية كل من

 .                                                     مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها - ١
  .                                         مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام - ٢

                لجنة يمثلون أيا                                                   يجوز بموافقة الوزير إضافة عضو أو أكثر إلى عضوية ال  - ب
 .                              من الجهات الحكومية ذوات العلاقة

                                                        يسFFFمي الFFFوزير أحFFFد مFFFوظفي الFFFوزارة أمFFFين سFFFر للجنFFFة يتFFFولى تنظFFFيم   - ج
                                                          اجتماعاتهFFFا وإعFFFداد جFFFدول أعمالهFFFا وتFFFدوين محاضFFFر جلسFFFاتها، وحفFFFظ 

 .                                                            قراراتها وسجلاتها والقيام بأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة
                                    يسFFها كلمFFا دعFFت الحاجFFة ويكFFون اجتماعهFFا                         تجتمFFع اللجنFFة بFFدعوة مFFن رئ  - د

                                                               قانونيا بحضور جميع أعضFائها وتتخFذ قراراتهFا بالإجمFاع وتتFولى تحديFد 
                                                           منشFFFأ المنFFFتج وفقFFFا للأسFFFس والشFFFروط والمعFFFايير المعتمFFFدة لFFFدى وزارة 

                          الصناعة التجارة والتموين.
    عنFه                            ) من النظام الأصFلي ويسFتعاض   ١٠١                              يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (-  ٣٨       المادة 

   -              بالنص التالي: 
                                                         عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسFجلة   ،       يشترط - ب

                                                                   لدى المنشآت ذوات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقFة التنمويFة، أن 
                                                               تFتم عمليFة التصFFنيع خFلال مرحلتFFي التصFنيع الجزئFي والتكميلFFي بمFا يحقFFق 

Fات إعفFك لغايFة                                    شروط المنشأ الأردني، وذلFوم الجمركيFن الرسFتج مFاء المن                             
                         والرسوم والضرائب الأخرى .

 
                                               ) مFن النظFام الأصFلي بإضFافة عبFارة (وتشFغيل وإدامFة)    ١٠٥             تعدل المFادة (  -  ٣٩       المادة   

                                    بعد عبارة (كلف إنشاء) الواردة فيها.
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) من النظام الأصلي بإلغFاء عبFارة (فتعتمFد ١٣٢تعدل الفقرة (أ) من المادة ( -٤٠المادة 
شأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحFدة حسFب ب

)) والاستعاضFFة عنهFFا بعبFFارة (فيعتمFFد بشFFأنها ٤ ISIC( الرابFFعالتصFFنيف 
التصFFنيف الFFوطني للأنشFFطة الاقتصFFادية المعتمFFد مFFن مجلFFس الFFوزراء وفقFFا 

 للتصنيف الدولي الموحّد للأنشطة الاقتصادية).
 

   -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:    ١٣٩        المادة (     تعدل   -  ٤١       المادة 
                      ) من الفقرة (أ) منها. ٣   ً                                         أولاً: بإلغاء كلمة (العامة) الواردة في البند (

ً                     ثانيFFFاً: بإلغFFFاء عبFFFارة (خFFFلال (                                    ) يومFFFا) الFFFواردة فFFFي الفقFFFرة (ب) منهFFFا   ٣٠     
            ) يوم عمل).  ٢٠                            والاستعاضة عنها بعبارة (خلال (

 
 -) من النظام الأصلي على النحو التالي: ١٤٠تعدل المادة ( -٤٢المادة 

) يومFFFFا) الFFFFواردة فFFFFي الفقFFFFرة (ب) منهFFFFا ٣٠أولاً: بإلغFFFFاء عبFFFFارة (خFFFFلال (
 ) يوم عمل).٢٠والاستعاضة عنها بعبارة (خلال (

 

  -الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: ثانياً: بإضافة 
للجنFFFFة المختصFFFة ،حسFFFFب مقتضFFFى الحFFFFال، ولأسFFFباب مبFFFFررة -١ -هFFFـ

 موافقة على المخطط الشمولي بكافة مشتملاته دفعة واحدة.ال 
يعرض المخطط الشمولي على اللجنة المحلية لدراسته، ثFم ترفFع  -٢

توصياتها إلى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنه، ويعلن 
عFFن إيداعFFه للاعتFFراض فFFي الجريFFدة الرسFFمية وفFFي صFFحيفتين 

انتشFFاراً وعلFFى الموقFFع  يFFوميتين محليتFFين مFFن الصFFحف الأوسFFع
) يومFFا مFFن تFFاريخ صFFدور قFFرار ٢٠الإلكترونFFي للFFوزارة خFFلال (

 اللجنة اللوائية.
) مFFن ٢فFي البنFد (تحFال الاعتراضFات وبعFد انتهFاء المFFدة المحFددة -٣

إلFFى اللجFFان المحليFFة واللوائيFFة لإصFFدار القFFرار الFFلازم هFFذه الفقFFرة 
ي تمارس صFلاحيات بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة الت

 مجلس التنظيم الأعلى.
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تصFFFدر اللجنFFFة التFFFي تمFFFارس صFFFلاحيات مجلFFFس التنظFFFيم الأعلFFFى -٤
قرارهFFFFا بشFFFFFأن المخطFFFFFط الشFFFFFمولي والاعتراضFFFFFات المرفوعFFFFFة 
من اللجنة اللوائية ويكون قرارها نهائيا وواجب التنفيذ من تFاريخ 
صFFدوره، علFFى أن ينشFFر فFFي الجريFFدة الرسFFمية وفFFي صFFFحيفتين 

إضFافة إلFى الموقFع يوميت ين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً
 الإلكتروني للوزارة.

 

 -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:    ١٤٢             تعدل المادة (  -  ٤٣       المادة   
 -   ً                                                        أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 

          ظيمFFي بنFFاء                                              تنظFFر اللجنFFة المحليFFة فFFي طلFFب إجFFراء التعFFديل التن  - ١- ب
                                                            على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة، وترفع قرارها 

                     إلى اللجنة اللوائية.
                                                          في حFال الموافقFة علFى التعFديل التنظيمFي يحFال القFرار إلFى لجنFة   - ٢

                                                    احتسFFFاب قيمFFFة بFFFدل التعFFFويض المشFFFكلة لهFFFذه الغايFFFة، لدراسFFFة 
  ل                                                    المنفعFFFة الناجمFFFة عFFFن التعFFFديل التنظيمFFFي واحتسFFFاب قيمFFFة بFFFد

            ً                                      التعFFويض وفقFFاً للأسFFس المعتمFFدة مFFن قبFFل اللجنFFة التFFي تمFFارس 
                                                       صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وبموافقة الوزير عليها، وترفFع 
                                               تنسFFFFFFيبها بقيمFFFFFFة بFFFFFFدل التعFFFFFFويض إلFFFFFFى اللجFFFFFFان التنظيميFFFFFFة 

                     (المحلية واللوائية).
                                                            عند الموافقة على قيمة بدل التعويض يودع قرار اللجنFة اللوائيFة   - ٣

                                           وافقFFة علFFى التعFFديل التنظيمFFي وتحديFFد قيمFFة بFFدل            المتضFFمن الم
          ويعلFFFFن عنFFFFه           أيFFFFام عمFFFFل  )   ١٠                      التعFFFFويض للاعتFFFFراض لمFFFFدة (

                                                  فFFFي الجريFFFدة الرسFFFمية وفFFFي صFFFحيفتين يFFFوميتين محليتFFFين مFFFن 
     مالFFك   أو                   ً                         الصFFحف الأوسFFع انتشFFاراً علFFى نفقFFة المطFFور الرئيسFFي 

                                                        قطعة الأرض، وذلك وفق الآلية المعتمدة لتحديد نفقات الإعلانات 
 .                                         الصحف، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة    في
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ً                                                        ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:       - 
                                                  في حال عدم ورود اعتراضFات خFلال المFدة المحFددة ، يصFدر   - ١  - ج

                                                       قFFرار اللجنFFة اللوائيFFة باعتمFFاد المخطFFط المعFFدل وتحديFFد قيمFFة 
                     ً وواجFب التنفيFذ اعتبFاراً                                  بدل التعويض، ويكFون القFرار قطعيFا

                               من تاريخ دفع قيمة بدل التعويض.
                                                فFFي حFFال ورود اعتراضFFات، تحFFال الاعتراضFFات بعFFد انتهFFاء  - ٢  

                                                           المدة المحددة إلى اللجنة المحلية لإصدار القرار اللازم بشFأنها 
                                                      ورفعه إلى اللجنة اللوائية لإصدار قرارها بهذا الخصوص.  

ً                          ثالثاً: بإضافة عبارة (على نفقة ا                                    لمطور الرئيسFي) بعFد عبFارة (مFن الصFحف      
              ً                              الأوسع انتشاراً) الواردة في الفقرة (هـ) منها.

 

 
  -                                           ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:   ١٤٤                يلغى نص المادة (  -  ٤٤       المادة 

 -   ١٤٤       المادة 
                                                        لا يجFFFFوز تقسFFFFيم أي أرض أو ضFFFFمها وتوحيFFFFدها، أو إدخFFFFال أي تعFFFFديل   - أ

                                    الحصFFFول علFFFى موافقFFFة اللجنFFFة المختصFFFة فFFFي                      فFFFي تقسFFFيم مقFFFرر إلا بعFFFد 
 .              ٌ                                                 الوزارة، ووفقاٌ لأحكام التنظيم المنصوص عليها في التشريعات النافذة

                                                         يقFFFدم طلFFFب الحصFFFول علFFFى الموافقFFFة لإجFFFراء معاملFFFة الإفFFFراز أو الضFFFم - ب
                                ً                             والتوحيد من مالFك قطعFة الأرض مبينFاً فيFه مبFررات ذلFك ومرفقFا بكتFاب 

                              ت إفFFراز أي قطعFFة أرض سFFواء كانFFت                              تغطيFFة مFFن المطFFور الرئيسFFي لغايFFا
                                             ً                   تشFFتمل علFFى أبنيFFة أو إنشFFاءات أو كانFFت خاليFFة سFFنداً للتشFFريعات النافFFذة 

 -                                على أن ترفق به الوثائق التالية: 
 .                     سند تسجيل حديث الإصدار  - ١
 .         ٍ            مخطط أراضٍ حديث الإصدار- ٢
 .                            مخطط موقع تنظيمي حديث الإصدار- ٣
 .                                    تقرير مطابقة صادر عن مكتب مساحة مرخص  - ٤
                                                      إذن أشغال ساري المفعول لأي أبنية قائمة على قطعة الأرض.   - ٥
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                                                  خمFFس نسFFخ ورقيFFة ونسFFخة رقميFFة مFFن مخطFFط التقسFFيم والإفFFراز   - ٦
                                       ً               والضFFم والتوحيFFد المقتFFرح علFFى أن يكFFون مطابقFFاً لأحكFFام التنظFFيم 
       ً                                                     ومبينFFا ًفيFFه القطFFع المقترحFFة وأرقامهFFا وأبعادهFFا وأي أبنيFFة قائمFFة 

FFذه الأبنيFFص هFFا ورخFFة                     عليهFFرات التنظيميFFرق والممFFعات الطFFة وس                                 
                                                          والإفرازيFFة ومناسFFيبها ومنحنياتهFFا وكافFFة خFFدمات البنيFFة التحتيFFة 
                                                     ً       وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والإفرازية مبيناً عليهFا 
                                                            إحداثيات جميع القطع المراد إفرازها أو ضمها معدة من قبFل مكتFب 

 .          مساحة مرخص
                               ة المختصة لدراسة الطلب المقدم.                           أي أمور أخرى تطلبها المديري  - ٧

                                    ) من الفقFرة (ب) مFن هFذه المFادة للجنFة  ٥                            على الرغم مما ورد في البند (  - ج
                  شFغال سFاري المفعFول  إ                                         المختصة حسب مقتضى الحال، تأجيل تقFديم إذن 

                    لأسباب مبررة ومقنعة.
 

   -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:    ١٤٥             تعدل المادة (  -  ٤٥       المادة 
                                               بإلغFFFFFFFاء عبFFFFFFFارة (موقعFFFFFFFا مFFFFFFFن طالFFFFFFFب التFFFFFFFرخيص و) الFFFFFFFواردة    ً  أولاً: 

                     في الفقرة (أ) منها. 
ً                ثانياً: بإضافة البند (    -                                    ) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:   ١٢     

                                                    إرفاق موافقات الجهات ذوات العلاقة بحسب مشروع الإعمار.  -  ١٢
ً                                                        ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:       -   

                           في الوزارة الإجFراءات اللازمFة الوحدة التنظيمية المعنية      تتخذ   - ١  - ب
                                                  لدراسFFة مخططFFات التFFرخيص الهندسFFية المعتمFFدة مFFن الجهFFات 
                                               المختصFFة وتصFFدر قرارهFFا بشFFأن إصFFدار التFFرخيص فFFي حFFال 
                                                    اسFFتيفاء الشFFروط والموافقFFات والمتطلبFFات ومطابقFFة الأحكFFام 

            خطFFFط الشFFFمولي                                   ً    التنظيميFFFة والاسFFFتعمالات المعتمFFFدة وفقFFFاً للم
         مFن تFاريخ ) أيFام عمFل ٧على (                            المعتمد وذلك خلال مدة لا تزيد 

 .                                          تسلم الطلب المستوفي كافة الشروط والمتطلبات
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اللجنFFة المحليFFة لاتخFFاذ الإجFFراءات اللازمFFة                يحFFال الطلFFب إلFFى - ٢
وإصFFدار قرارهFFا بنFFاء علFFى تنسFFيب الوحFFدة التنظيميFFة المعنيFFة 

                   طلFFب تسFFهيلات تنظيميFFة            حFFال تضFFمن الفFFي الFFوزارة وذلFFك فFFي 
                                                    أو تأجيFFFل المتطلبFFFات أو الموافقFFFات أو تعFFFديل رخصFFFة إعمFFFار 

       ) أيFام  ٧                                                وتصدر اللجنة المحلية قرارها خلال مFدة لا تزيFد علFى (
                                                     عمل من تاريخ تسلمها الطلFب، علFى أن يكFون قرارهFا فFي حFال 

                   رفض الترخيص مسببا.
 

                         اء عبFFارة (وأمFFر المباشFFرة)                       ) مFFن النظFFام الأصFFلي بإلغFF   ١٤٦             تعFFدل المFFادة (  -  ٤٦       المFFادة 
                        وإضافة الفقرة (ب) إليها                                                  الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها،

     -              بالنص التالي: 
على طالب الترخيص إنشاء سور أو سياج أو حاجز منسق علFى حFدود  -ب

أرضFFه بحيFFث لا يزيFFد الارتفFFاع المسFFموح بFFه علFFى متFFر ونصFFف المتFFر 
FFFوب الأرض الطبيعيFFFن منسFFFرين مFFFى متFFFة وعلFFFة الأماميFFFن الجهFFFة م

من الجهتين الخلفية والجانبية، وتستثنى الحالات المبررة بموجب قرار 
 صادر عن  اللجنة المحلية.

 

                                     ) مFن النظFام الأصFلي بإلغFاء عبFارة (وذلFك    ١٤٩                           تعدل الفقرة (أ) من المFادة (  -  ٤٧       المادة 
            ستعاضة عنها                                                     إلى حين الحصول على إذن الأشغال) الواردة في آخرها، والا

                                                                    بعبارة (وعلى أن يتم رد مبلغ الأمانات التنظيمية المستوفاة عند التFرخيص 
     شFFغال                                                        وذلFFك مFFن خFFلال تقFFديم طلFFب إلFFى الFFوزارة بعFFد الحصFFول علFFى إذن الإ

                                                         وإزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء في الموقع).
 -           نحو التالي:                        ) من النظام الأصلي على ال   ١٥٠             تعدل المادة (  -  ٤٨       المادة 

   ً                                                            أولاً: بإضFFافة عبFFارة (مFFن خFFلال المطFFور الرئيسFFي) بعFFد عبFFارة (بتقFFديم طلFFب 
                              ) الواردة في الفقرة (أ) منها.    شغال  الإ          إصدار إذن 

 

ً                                                           ثانيFFFFFاً: بإلغFFFFFاء عبFFFFFارة (الوحFFFFFدة التنظيميFFFFFة المعنيFFFFFة بFFFFFالتراخيص والرقابFFFFFة       
                                                             علFFى الإعمFFار فFFي الFFوزارة) الFFواردة فFFي الفقFFرة (ب) منهFFا والاستعاضFFة

                                                   عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة).
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ً                ثالثاً: بإضافة البند (     -                                    ) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:   ١١     
   ).As Built                                     المخططات الهندسية التنفيذية للمشروع (  -  ١١          

 

ً                                                        رابعاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:       - 
                                            لتنظيميFFFة المعنيFFFة فFFFي الFFFوزارة الإجFFFراءات اللازمFFFة              تتخFFFذ الوحFFFدة ا  - ج

                                                     لدراسFFFة طلبFFFات أذونFFFات الإشFFFغال وتصFFFدر قرارهFFFا بشFFFأن مFFFنح إذن 
                                                      ً الإشFFغال أو تجديFFده وذلFFك بعFFد التحقFFق مFFن اسFFتيفاء الشFFروط وفقFFاً 

       ) أيFام  ٧                                                     لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وخلال مدة لا تزيFد علFى (
 .                       شغال المستكمل للمتطلبات                                  عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإ

 

   -                                     إضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: خامساً: ب
                                                           يحال الطلب إلى اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار   - د

                                                          قرارهFFا بنFFاء علFFى تنسFFيب الوحFFدة التنظيميFFة المعنيFFة فFFي الFFوزارة 
                                                          وذلك في حال تضمن الطلب تسهيلات تنظيمية أو تأجيل المتطلبات

                                                        أو الموافقFFات، علFFى أن تصFFدر اللجنFFة المحليFFة قرارهFFا خFFلال مFFدة 
                                  ) أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب. ٧            لا تزيد على (

 -) من النظام الأصلي على النحو التالي:١٥٤تعدل المادة ( -٤٩المادة 
أولا: بإضافة كلمة (المعدل) بعد عبFارة (قبFل نفFاذ أحكFام هFذا النظFام) الFواردة 

 (أ) منها.في الفقرة 
 -ثانيا: بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالمطلع التالي:

يجFFFوز للجنFFFة المحليFFFة الموافقFFFة علFFFى تFFFرخيص الأجFFFزاء المخالفFFFة  -ب 
للأحكام التنظيمية المقررة عند ترخيص أي بناء بعد نفاذ أحكام هFذا 

لأسFباب  النظام المعدل، إذا اقتنعت بأن المخالفة أو التجFاوز قFد وقFع
فنية مبررة وبنسبة لا تتجاوز مقدار التخفيضات المشار اليهFا أدنFاه 
وشFFريطة أن لا يكFFون قFFد سFFبق أن مFFنح أي تسFFهيلات أو تعFFديلات 
تنظيميFFة وفقFFا للتشFFريعات ذوات العلاقFFة للحكFFم التنظيمFFي موضFFوع 
المخالفة، وعلى أن تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز وفقا لما هو 

 -ي جدول بدل التجاوزات: منصوص عليه ف
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 -ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
 -يجوز للجنة المحلية الموافقة على ما يلي: -ج 

تFFFرخيص بنFFFاء فFFFوق بنFFFاء قFFFائم مFFFرخص حاصFFFل علFFFى تسFFFهيلات  -١
أو تعFFديلات تنظيميFFة وفقFFاً للتشFFريعات النافFFذة، ولا تسFFتوفى عنFFه 

 .اوزات المنصوص عليها في هذا النظامرسوم التج
ترخيص بناء فوق بنFاء قFائم مFرخص يتضFمن تجFاوزات، علFى أن  -٢

تستوفي الوزارة مثلي بدل التجاوز وفقFا لمFا هFو  منصFوص عليFه 
 في جدول بدل التجاوزات.

 

 -: ) من النظام الأصلي على النحو التالي١٥٥تعدل المادة ( -٥٠المادة 
  -فقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أولاً: بإلغاء نص ال

للمالك التقFدم بطلFب تعFديل رخصFة الإعمFار، علFى أن يرفFق بالطلFب  -أ 
 جميع الوثائق والمخططات التي تبين طبيعة التعديل المطلوب.

) يFFوم عمFFل) الFFواردة فFFي الفقFFرة (ب) منهFFا ١٥ثانيFFاً: بإلغFFاء عبFFارة (خFFلال (
 ) أيام عمل).٧خلال (والاستعاضة عنها بعبارة (

) من النظام الأصلي بإلغFاء عبFارة (ويسFمح ١٥٧تعدل الفقرة (أ) من المادة (-٥١المادة 
بإقامتFFFه إلFFFى حFFFد منتصFFFف ارتFFFدادات حFFFدود قطعFFFة الأرض) الFFFواردة فيهFFFا 

سFFم  )٤٥(والاستعاضFFة عنهFFا بعبFFارة (ولا يتجFFاوز سFFطحه الخرسFFاني ارتفFFاع 
الأرض بموافقFة المجFاورين، باسFتثناء ويجوز إقامته على كامFل حFدود قطعFة 

 الارتداد الأمامي).
 

   -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:    ١٥٩             تعدل المادة (  -  ٥٢       المادة 
                                                                          أولا: باعتبار ما ورد في مطلعها  الفقرة (أ) منها و اعتبار الفقرتين (أ) و(ب) 

                    ) منها على التوالي. ٢    ) و( ١                        الواردتين فيها البندين (
ً   ثانياً: ب  -                                    إضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:     

                                                   يسFFFمح بإقامFFFة بFFFرك السFFFباحة فFFFي الارتFFFدادات ضFFFمن الاسFFFتعمالات - ب
                   السياحية والسكنية.
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  -) من النظام الأصلي على النحو التالي:١٦٠تعدل المادة ( -٥٣المادة 
) الFFFواردة فFFFي الفقFFFرة (أ) منهFFFا ٢م١٠٠بإلغFFFاء عبFFFارة (الصFFFناعي ( أولا:

 )).٢م١٥٠عنها بعبارة (الصناعي (والاستعاضة 
ثانيا: بإلغاء الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الFواردة فيهFا لتصFبح 

 الفقرة (ب) منها.
 -ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

للجنة المحلية، ولأسباب ومتطلبات فنية مبFررة مFن الجهFات ذوات  -ج
الارتفFاع والمسFاحة للأبنيFة الفرعيFة العلاقة، الموافقة علFى زيFادة 

 ) دونماً. ٢٠وذلك للأراضي التي تزيد مساحتها على (
 

     -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:    ١٦١             تعدل المادة (  -  ٥٤       المادة 
                                سFFFم)) الFFFواردة فFFFي الفقFFFرة (أ) منهFFFا   ٦٠   ً                          أولاً: بإلغFFFاء عبFFFارة (لا تتجFFFاوز (

      سم)). ٥ ٧                                  والاستعاضة عنها بـعبارة (لا تتجاوز (
 

ً                ثانيFFاً: بإضFFافة عبFFارة (                                          أن تحقFFق انسFFيابية الحركFFة والمFFرور) إلFFى آخFFر   علFFى     
                 الفقرة (ج) منها.

ً                                                      ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (د)منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:      -     
                   الماكينFFات أو حمايFFة البFFويلرات و                               المظFFلات الواقيFFة: لغايFFات تغطيFFة- د

     نسFFFبة                                    المFFFواد وغيرهFFFا مFFFن العوامFFFل الجويFFFة، وب
                                     %) من مساحة  قطعة الأرض على أن لا تزيد  ٥ (

FFFع الأحFFFي جميFFFاحتها فFFFى (                   مسFFF٢م ١٠٠وال عل (
 شريطة أن تحقق انسيابية الحركة والمرور.

 
 
 
 
 

 
 



 
��������
	�

 الجريدة الرسمية
�������
	

ال ة
�������	
��

                  ) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي    ١٦٢                                      يلغFFFى نصFFFا الفقFFFرتين (ج) و(د) مFFFن المFFFادة (  -  ٥٥       المFFFادة 
   -                               ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:

                                               شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على أسFطح الأبنيFة                  يسمح بإنشاء خلايا   - ج
                                                              القائمة بموافقة اللجنة المحلية شريطة أن تكFون الأبنيFة مرخصFة حسFب 
                                                     الأصFFFول وحاصFFFلة علFFFى إذن إشFFFغال علFFFى أن تFFFؤمن الارتFFFدادات حسFFFب 

                         بتFFرخيص خلايFFا شمسFFية لتوليFFد   يسFFمح                             الأحكFFام التنظيميFFة للقطعFFة، كمFFا 
                                 نشFFائية فFFي الأراضFFي الفارغFFة بموافقFFة                              الطاقFFة الكهربائيFFة علFFى حوامFFل إ

                                                              اللجنFFة المحليFFة وتسFFتثنى مFFن حسFFابات النسFFبة المئويFFة علFFى أن لا تغلFFق 
                     أكثر من نصف الارتداد.

 
يسمح بإقامة الأبنية أسفل منسوب الأرض الطبيعية ضFمن الارتFدادات مثFل  -د

آبFFار الميFFاه وخزانFFات الوقFFود والميFFاه والحفFFر التجميعيFFة وغFFرف التدفئFFة 
ركزيFFFة والتبريFFFد والكهربFFFاء ومحطFFFات التحويFFFل الكهربائيFFFة وغFFFرف الم

 التخزين غير التجاري وأي خدمات عامة للبناء.
 

   -                                    ) من النظام الأصلي على النحو التالي:    ١٦٣             تعدل المادة (  -  ٥٦       المادة 
 

   ً                                                             أولاً: بإضافة عبارة (باستثناء الاستعمال الصناعي  يكFون حسFب المسFاحات 
 .                    ) من الفقرة (ب) منها ١           آخر البند (                    المراد ترخيصها) إلى 

 

ً                          ثانياً: بإلغاء عبارة (موقف لكFل (                            ) للأراضFي التFي تزيFد مسFاحتها  ٢ م      ١٨٠٠     
                                             علFFFFFFFى خمسFFFFFFFة دونمFFFFFFFات وللمسFFFFFFFاحة الزائFFFFFFFدة فقFFFFFFFط) وعبFFFFFFFارة 
                                                               (مواقف الشاحنات) الواردتين في الجدول الوارد في الفقرة (ج) منها.

 
ً                                     ثالثاً: بإلغاء عبارة (دون غيره) الواردة في                    الفقرة (هـ) منها.     
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                                           ) مFFFن النظFFFام الأصFFFلي بإضFFFافة عبFFFارة (ومFFFا حولهFFFا)    ١٦٥             تعFFFدل المFFFادة (  -  ٥٧       المFFFادة 
                                                 بعد عبارة (التي سيقام بها المشروع) الواردة فيها.  

 
  -                                           ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:   ١٦٦                يلغى نص المادة (  -  ٥٨       المادة 

 -   ١٦٦       المادة 
                                                               لا تسري أحكام نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية على الحFالات   - أ

                                                             التي تكFون فيهFا أرض الطFرق الملغFاة مملوكFة أصFلا عنFد إعFلان المنطقFة 
                 للمطور الرئيسي.

                                                           يتم بيFع فضFلات الطFرق فFي المنطقFة وفقFا لمعFايير وأسFس تحFدد بموجFب   - ب  
                           تعليمات تصدر لهذه الغاية. 

 
                                       ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مراجعFة    ١٨١                           تعدل الفقرة (أ) من المادة (  -  ٥٩       المادة 

                                                                     الوزارة لتقديم طلب التظلم) والاستعاضFة عنهFا بعبFارة (التقFدم بطلFب الFتظلم 
                                            للوزارة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ).

 

                ت (ك) و(ل) و(م)                                ) مFFن النظFFام الأصFFلي بإضFFافة الفقFFرا   ١٩٣             تعFFدل المFFادة (  -  ٦٠       المFFادة 
     -                       إليها بالنصوص التالية:    ) ف ( و               و(ن) و(س) و(ع) 

                                                     تعليمFFFFات إنشFFFFاء وتFFFFرخيص محطFFFFات الشFFFFحن الكهربائيFFFFة للمركبFFFFات   - ك
 .                                          الكهربائية في كافة المناطق التنموية والحرة

                                                           ترخيص وتسجيل المكاتب الافتراضية في المناطق التنموية والحرة.  - ل
                         المناطق التنموية والحرة.                         ترخيص اللوحات الإعلانية في   - م
                                                   بيع الفضلات وتقدير قيمها في المناطق التنموية والحرة. -   ن

 .                                           منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال  - س
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                                                             تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار .  - ع
             لجنة المنشأ.  - ف

١٧/٥/٢٠٢٦ 
 

 

  


